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كفـى فى مـن يختصـم فى  ٔنـه لا  ث انه لمـا كان مـن المقـرر  كـون طرفـاً فى ح ٔن  الطعـن 
زع خصـمه فى طلباتـه  كون قد  ٔن  ه بل يجب  عوى التى صدر فيها الحكم المطعون ف ا
ـه الیـه طلبـات  ين صدوره فـان كان لم تو ه  ة فى الحكم المطعون ف مصل كون  ٔن  و

ول . ير مق سبة  ل كون  شى فان الطعن  لیه  ٔو  ولم یقضـى 
ٔو الیـه ثم طلبـات فى وكان الثابت مـن  ـه  ـه م وراق ان المطعـون ضـده الثـانى لم تو

ٔمام محكمـة  صامه  ة فى إخ لطاعنة مصل كون  ٔسباب الطعن به فلا  عوى ولم تتعلق  ا
بة  سـ ل ـول  ـير مق تمیيز وكـون الطعـن  ـث إن الطعـن ا ه إ ح ٔوضـا توفى  سـ

الشكلیة . 
ٔوراق لى ما یبين من الحكم-تتحصل الوقائع  ر ا ـه وسـا ٔن المطعـون فى-المطعون ف

عــوى رقم  ــة الطــاعن والمطعــون ضــده الثــاني ا ٔقــام بموا ٔول كان  117/2015ضــده ا
متـه  كـون  ـير هنـدسي  ى محكمة رٔس الخيمة المدنیة الكلیة طالباً فيها الحكم بنـدب خ

ٔن یقدمه الخالإ  داتها وما عسى  عوى ومس ٔوراق ا لى  نتقـال إلى طلاع  صوم فيها و
ٔعـمال  ذها ومدى مطابقة هـذه ا ف ٔولى ب ليها ا ٔعمال التي قامت المدعى  الموقع لمعاینة ا
ير  ٔ بة التـ سـ عوى وبیـان  سند ا ليها وقيمتها في ضوء عقد المقاو لمواصفات المتعاقد 

ـذ و ير في التنف ٔ باب التـ ٔسـ ٔعـمال في ضـوء مـدة التعاقـد و ذ ا سـاب في تنف ا لجمـ
تحقة لمدعي وبیان المبالغ المسـ ير المستحقة  ٔ ٔولى مـن غرامة الت ليهـا ا ى المـدعى 

سـاب الفـارق بـين  لعقـد وا سـاب قيمـة بـدل الصـیانة وفقـاً  المبالغ التي استلمتها ، وا
عـو  ٔطـراف ا ٔقوال  ٔسعار السوق ، وسماع  في ضوء  البدی ٔصلیة والمقاو ا ى المقاو

ـه التقصـير الـتي قـام بهـا  ٔو عوى وبیـان  ٔعمال موضوع ا ه حول ا رى سما وسماع من 
وإلـزام المـدعى  داد تقرر فـني بـذ لیه الثاني وتحدید مدى مسؤولیته عنها وإ المدعى 

لرسوم والمص ٔتعاب المحاماةـليهما  ٔنروفات ومقابل  لى سند من القول  ه بموجـب وذ
مؤرخ  ٔول الطاعنة والمطعونم موقع من 28/05/2011في عقد مقاو لى إتفقا ضده ا

اء مشالطاعنة ٔن تقوم  احرٔس الخيمة ............ روع مركز ـب ـ م المف ـ سل كاملا إلــى 
ـــات والمواصـــفات الصـــ لمخطط ـــاً  ـــن وفق ــــي ادرة م ان ده ال ــــون ضـــ ـــب المطعـ المك

ــ...................... غ ( ة وتحــت إشرافــرٔس الخيم ــ ل اء م ــ ـــه لق ) درهم 2.595.000ــــ
فعات المتفـق  دول ا حسب  ن وخمسمائة وخمس وسعون درهماً تدفع من الما ملیو

ــلال  ٔن یــتم إنجــاز العمــل  ــلى  فعــات بعــد موافقــة و شــهر ، 24ليهــا ـ  یــتم صرف ا



لصــلمطعــون ا ــول  ــاني ا ــو ـضــده الث ٔعــمال ال ــث إن ا ٔعــمال رف ، وح اردة بجــدول ا
الثانیـــة وحـــتى فعـــات مـــن المـــر كتمـــل تمامـــاً و وا ٔعـــمال معیبـــةلالرابعـــة لم  وجـــود 

ــلى الإ  الخامســة والسادســة والســابعة ، ممــا كان  المــر ٔن لا یقــوم وكــذ شــاري  س
فعات ـبص لال رف ا ٕ لإ ٔولى  ليها ا خٔرهـالمدعى  ٔعـمال وت عنهـا التزاماتها لعدم إنجاز ا
لطلبات سالفةكا عوى  البیان . نت ا

ة : ــــــم حكمت المحكم18/02/2016بتاريخ 
المؤرخ في  م . 28/05/2011ٔولاً ) بفسخ عقد المقاو

لــغ (  دٔاء م ليهــا بــ لــزام الشرـكـة المــدعى  ٕ بع 97.142.50نیــاً )  لــغ ســ درهم ) فقــط م
ٔلف ومائة و  ٔربعون ٔ وسعون  لمدعوخمسون فلسدرهماً ثنين و ي . ـــاً 

ٔلـف  تـين وخمسـون  لـغ م لمـدعي م نٔ تـؤدي  ٔولى بـ ليها ا لثاً ) إلزام الشركة المدعى 
ٔلزمـت مدره مـن طلبـات و ـدا ذ ٔصابته ورفضـت مـا  ٔضرار المادیة التي  تعویضاً ل
لغ مائة درهـالش ٔولى المصروفات وم ليها ا ٔتعركة المدعى  اة . اب المحامم مقابل 

نٔفت الطاعنــة هــذا اإ  ت اف رقم ( ســ ت لاســ ٔول 153/2016لحــكم  ) والمطعــون ضــده ا
اف رقم (  ) .  160/2016لاست

ة : ـــــــــم ) حكمت المحكم17/05/2016وبتاريخ ( 
ول الإ )1 ً . بق افين ش ست
نٔف بمصـــروفات )2 ت نٔف وإلــزام كل مســ ت یٔیــد الحــكم المســ رفضــهما وت وفي الموضــوع 

ه إست ـلى الحـكم المطعـون اف د تنعى به الطاعنة  ب وح لى س ٔقيم الطعن  ث  ح
من ستة وجوه. ٔ في تطبیق القانون وذ ه الخط ف

ــه  ــلى الحــكم المطعــون ف ب  ٔول مــن الســ ــه ا لو ــث إن الطاعنــة تنعــى  رفضــهوح
ت إنذارها مالإ  ٔوراق مما یث لو ا رغم  عوى  ول ا ابة إلى دفعها بعدم ق ن المطعون ست

بين الطرفين. رغبته في فسخ عقد المقاو ضده 
اب بتاريخ .... لطعن الماثل بصحیفة اودعت قلم الك طعنت الطاعنه فى هذا الحكم 

لسـة  لنظـر فحـددت  ر  ـد لى هـذه المحكمـة فى غرفـة المشـورة رٔت انـه  واذا عرض 
لمحضر وفيها حج لى النحو المبين  فيها  لحكم بجلسة الیوم لنظره تم تداو ز المحكمة الطعن 

ير سدید لما تقرره المادة  ث إن هذا النعي  ٔنه 387وح من قانون المعاملات المدنیة من 



خـر بعـد  لمتعاقـد  ـاز  ـانبين  ل لتزامه في العقود الملزمـة  ٕ ن  د المتعاقد ٔ إذا لم یوف 
ه. ٔو فس ذ العقد  ٔن یطلب تنف إنذاره 

ـذ 388ولما تقرره المادة  ٔصـبح تنف ن إذا  ذار المـد ٔنه لا ضرورة لإ من ذات القانون من 
ن. ير مجد بفعل المد ٔو  ير ممكن  لتزام 

لتزاماتهـا  لـت  ٔ ٔن الطاعنـة " قـد  اف قـد اعتـبرت  ت سـ وكانت محكمة  لما كان ذ
سـليم  ـدم ال لمشروع و دث  ي  ير ا ٔ ليها الت رتب  د التي  ـد رغم إعـ مـددفي المو

ه" ــير مجــد بفعلهــا فــلا ضرورة إضــاف ــا قــد صــار  ــذ الطاعنــة إلتزا ٔن إتمــام تنف مــؤداه 
ى إلیه مـن  ته ا بتدائي ف ه قضاء الحكم  ٔیدّ الحكم المطعون ف ل المطالبة وإذ  ذارها ق لإ

ـذ العقـد واقـع بف ـدم إتمـام تنف ٔن  ـذار لثبـوت  عـل الطاعنـة فسخ العقـد بـدون سـابق إ
كـــون  ة ف ـ دداً إضاف اده مـ رغم إعتمـ تمام المشروع في المدة المحـددة  ٕ ا  لتزا لالها  لإ

ٔحسن تطبیق المادتين د  صحـیح 388و 387ق من قانون المعاملات المدنیة والتزم بـذ
ٔساس. ير  لى  القانون مما یضحى معه النعي 

لى اصل ما تنعى به الطاعنة  ٔن  ث  باب الطعـن قضـائه وح ٔسـ ـة  الحـكم المطعـون ببق
ــلى  ي قضـــى  ــه دون بیــان عنــاصر الضـــرر ا ــالغ ف ٔول بتعــویض م لمطعــون ضــده ا

ه اد إلى تقرر الخبير الهنـدسي ٔساس اً بمجرد الإس ف ٔول مك لمطعون ضده ا لتعویض 
ٔعـمال الف  خٔرها في إنجـاز ا لال الطاعنة وت ٕ یتعلق  یة الموـوالمنتدب ف یـة والهندسـ

رغم . لها 
ـدم  بدلیل  خٔر في إنجاز ما هو موول لها من عمل وذ ٔنها لم تت قة الواقع  ٔن حق ٔولاً: 
ير  ٔ خٓر وتطبیق غرامـات التـ ٔعمال الهندسیة لمقاول  سناد ا ٕ شاري المشـروع  ام اس ق

ٔحكام الفقرتين  لعلاقة.من العقد سند ا21و 7ليها طبق ما تخو
كٔثر مـن موضـع  ـلال وتقصـير المطعـون ضـدها بـ ور بتقرـره إ نیاً: إثبـات الخبـير المـذ و

ثیاته. اقضة مع ح ة م إلى ن تهائه مع ذ وا
ـل :  ـالغ ومصـاریف م سـاب م ٕ لافـاً لعـرف المهنـة  ـام الخبـير المنتـدب  دم ق لثاً: 

تها الطاعنـة  بـذ ء والمیاه ورواتـب العمـ ب توقـف المشروـع بفعـل المطعـون الكهر سـ
ضده.

ٔن لمحكمـة الموضـوع سـلطة  ٔنـه مـن المقـرر  ث إن هـذا النعـي في جملتـه مـردود ذ وح
نهـا وهي في ذ حهـا والموازنـة ب رج فيهـا و ٔد ر ا عوى وتقد تحصیل وفهم الواقع في ا



ٔن تقـ بها  دات الـتي تقـدم لهـا وحسـ والمسـ ٔد ـلى تنظر النزاع في ضـوء ا يم قضـاءها 
ـع  ٔن ت ليهـا  يهـا ولا إلـزام  تهـت إ ـة الـتي إ وتـؤدى إلى الن كفي لحم ٔسباب سائغة 
ة مـا دام فـــي  ٔو حجـ ـلى كل قـول  تقلالاً  ٔقوالهم وحججهـم والـرد إسـ الخصوم في مختلف 

نعـت بهـا  ـــي اق ة ال ق ام الحق ٔقـق ا ٔوردت دلیلهـا الـرد الضـمني المسـقط لـت وال و
والحجج .

عتباره  ٔهل الخبرة  ر عمل  ٔن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقد وكان من المقرر 
عهـا  ه ما یق ٔت ف نٔت إلیه ور ذ به متى إطم ٔ عوى وا عنصـراً من عناصر الإثبات في ا
كـون  ٔن  عـوى دون  ٔنه یتفق مع الواقـع الثابـت في ا ليها و ٔقيم  ٔسس التي  لسلامة ا

بابه مل ٔسـ ـلى  ذها بـه محمـولاً  ٔ ٔن في  ه إلیه  لى كل الطعون المو لرد إستقلالاً  زمة 
كٔثر مما تضمنه التقرـر  لیه ب ستحق الرد  المطاعن ما  ٔنها لم تجد في ت د  السائغة ما یف
لاف من قدم تقرـره  عوى  ير في ا ستجب إلى طلب الخصم ندب خ ليها إن لم  ولا 

 ٔ ادة الم ٔوراق ٔو إ ـير وفـق  ٔ دت في تقرر هـذا ا موریة إلى الخبير السابق ندبه متى و
عوى لفصل فيها.ا دتها  كفي لتكون عق وعناصرها ما 

هو من  ر  ر الضـرر وتحدید التعویض الجا ٔن تقد وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة 
ستقل محكمة الموضوع بها ما دامت قد بی  ت عناصر الضـــرر ومـدى مسائل الواقع التي 

ه. كفي لحمل ٔسباب سائغة  لى  ٔقامت قضاءها  ة المضرور في التعویض عنها و ٔحق
ه  ام قضائـ ٔقـ ـه قـد  لحـكم المطعـون ف بابه  ٔسـ وكان الحكم الإبتـدائي المؤیـد  لما كان ذ

لـــزام لال الطاعنة ٕ لى ثبوت إ ٔول بناء  لمطعون ضده ا لتعویض  لتزاماتها الطاعنة  ٕ
ذ العقد وسليم المشــروع في المیعـاد  خٔرها في إتمام تنف نهما بت المبرم ب ذ عقد المقاو في تنف
ســي في  ب الرئ ٔن السـ ـه  تفاد م عـوى المسـ ـير ا بتقرـره خ ت ذ لیه كما ث المتفق 

لمشــ ـدوث تمدیـد زمـني  رغم إشارته إلى  ٔساس إلى الطاعنة  ير یعود  ٔ روع هذا الت
ده بعض المواد اللازمـة  دثت من المدعي في إع يرات التي  ٔ ة التعدیلات والت كان ن

تلام في ( ريخ الإســ ــه  ٔصــبح مع ـــروع  ــذ المشـ ــاريخ 19/12/2013لتنف ــن الت ــدلاً م ) ب
ير 4/10/2013التعاقدي وهو ( ٔ ئولیة الطاعنـة في التـ ـام مسـ ـلى ق ثٔير  ي لا ت ) ا
ر ذ ٔ ا  شـغال بتـاريخ (بعد إلتزا نهاء  ٕ ٔن یـتم 22/7/2014لمطعون ضده  ) دون 

. ذ



لمطعـون ضـده الـتي  لتعـویض  ي قضىـ عنـه  ن عناصر الضرر ا ٔ ور  وكان الحكم المذ
دة في ســعر الســوق مــن  ــز ــه في ال ت ــلى مــا ورد بمدو ــا 20إلى 10تمثلــت  % وفي م

ة ما  ٔیضاً ن لمطعون ضده من ضرر مادي  ٔعـمال سیترتب  سیضطر إلیه من إسناد ا
كفي  ٔوراق  ٔصلها الثابت  ٔسباب سائغة لها  لى  ٔسس قضائه  كون قد  خٓر ف لمقاول 

ٔد ر ا لمحكمة الموضوع من سلطة في تقد ف كون مجاد ٔن  ولا یعدو النعي  لحم
لضرر  ر  ر التعویض الجا عوى وتقد نها وفهم الواقع في ا ٔمـام والموازنة ب رته  مما لا تجوز إ

ٔساس یتعين رفضه دون التفات لمـا  ير  لى  كون قائم  م فإن النعي  هذه المحكمة ومــن ث
بة  سـاب الخبـير المصـاریف الـتي تـدعي بـذلها بمناسـ ـدم ا نٔ  نٓ في ش تثيره الطاعنة ا

دیـداً يخ ـاً  ب من المطعـون ضـده لتضـمنه دفا س الطـه المدة التي توقف فيها المشـروع 
ٔمــــــــام  ٔول مـــــرة  رتــه  إ ٔمــام محكمــة الموضــوع لا يجـــــوز  بق إبــداؤه  ســ واقــع لم 

تمیيز. محكمـــــة ا
ولما تقدم یتعين رفض الطعن.

ٔ و  سبابلهذه ا

لمطعون ضده الثاني ورفضه :حكمت المحكمة سبة  ل ول الطعن  بعدم ق
ٔلزمت الطا ٔول و لمطعون ضده ا سبة  عنة الرسم والمصروفات وبمصادرة ل

مٔين. الت


